
الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري 
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

٢٠٠٦دیسمبر /كانون الأول٢٠المؤرخ في ٦١/١٧٧

دیباجة
إن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة،

ن میثاق الأمم المتحدة یفرض على الدول الالتزام بتعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة احتراما إذ تعتبر أ
عالمیا وفعلیا،

وإذ تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
بالحقوق وإذ تشیر إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وإلى العھد الدولي الخاص

المدنیة والسیاسیة، وإلى الصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون 
الجنائي الدولي،

وإذ تشیر أیضا إلى الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم 
،١٩٩٢دیسمبر /كانون الأول١٨المؤرخ ٤٧/١٣٣المتحدة في قرارھا 

وإذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي یشكل جریمة ویشكل، في ظروف معینة یحددھا القانون الدولي، جریمة 
ضد الإنسانیة،

وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جریمة الاختفاء القسري من العقاب،
قد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحایا في العدالة والتعویض،و

وإذ تؤكد حق كل ضحیة في معرفة الحقیقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصیر الشخص المختفي، فضلا عن 
حقھ في حریة جمع واستلام ونشر معلومات لتحقیق ھذه الغایة،

:ى المواد التالیةقد اتفقت عل
الجزء الأول

١المادة 
.لا یجوز تعریض أي شخص للاختفاء القسري-١
لا یجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التھدید باندلاع حرب، أو بانعدام -٢

.سريالاستقرار السیاسي الداخلي، أو بأیة حالة استثناء أخرى، لتبریر الاختفاء الق
٢المادة 

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان ” الاختفاء القسري“لأغراض ھذه الاتفاقیة، یقصد ب
من الحریة یتم على أیدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو 

رمان الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما بموافقتھا، ویعقبھ رفض الاعتراف بح
.یحرمھ من حمایة القانون

٣المادة 
التي یقوم بھا أشخاص أو مجموعات ٢تتخذ كل دولة طرف التدابیر الملائمة للتحقیق في التصرفات المحددة في المادة 

.ولة، ولتقدیم المسؤولین إلى المحاكمةمن الأفراد یتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الد
٤المادة 

.تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لكي یشكل الاختفاء القسري جریمة في قانونھا الجنائي
٥المادة 

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنھجیة جریمة ضد الإنسانیة كما تم تعریفھا في القانون الدولي المطبق 
.عواقب المنصوص علیھا في ذلك القانونوتستتبع ال

٦المادة 
:تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لتحمیل المسؤولیة الجنائیة على أقل تقدیر-١
لكل من یرتكب جریمة الاختفاء القسري، أو یأمر أو یوصي بارتكابھا أو یحاول ارتكابھا، أو یكون متواطئا أو یشترك ) أ(

في ارتكابھا؛
:س الذيالرئی) ب(
كان على علم بأن أحد مرؤوسیھ ممن یعملون تحت إمرتھ ورقابتھ الفعلیتین قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب ’ ١‘

جریمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛



ختفاء القسري؛كان یمارس مسؤولیتھ ورقابتھ الفعلیتین على الأنشطة التي ترتبط بھا جریمة الا’ ٢‘
لم یتخذ كافة التدابیر اللازمة والمعقولة التي كان بوسعھ اتخاذھا للحیلولة دون ارتكاب جریمة الاختفاء القسري أو ’ ٣‘

قمع ارتكابھا أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقیق والملاحقة؛
لة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولیة أعلاه إخلال بالقواعد ذات الص) ب(لیس في الفقرة الفرعیة ) ج(

.والواجبة التطبیق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص یقوم فعلا مقام القائد العسكري
لا یجوز التذرع بأي أمر أو تعلیمات صادرة من سلطة عامة أو مدنیة أو عسكریة أو غیرھا لتبریر جریمة الاختفاء -٢

.القسري
٧مادة ال

.تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جریمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة ھذه الجریمة-١
:یجوز لكل دولة طرف أن تحدد ما یلي-٢
الظروف المخففة، وخاصة لكل من یساھم بفعالیة، رغم تورطھ في ارتكاب جریمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص ) أ(

وھو على قید الحیاة، أو في إیضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحدید ھویة المسؤولین عن اختفاء المختفي 
قسري؛

مع عدم الإخلال بإجراءات جنائیة أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من ) ب(
حوامل، أو قصر، أو معوقین، أو أشخاص آخرین قابلین تثبت إدانتھم بارتكاب جریمة الاختفاء القسري في حق نساء

.للتأثر بشكل خاص
٨المادة 

،٥مع عدم الإخلال بالمادة 
تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابیر اللازمة بحیث تكون فترة تقادم الدعاوى -١

:الجنائیة
ریمة؛طویلة الأمد ومتناسبة مع جسامة ھذه الج) أ(
تبدأ عند نھایة جریمة الاختفاء القسري، نظرا إلى طابعھا المستمر؛) ب(
.تكفل كل دولة طرف حق ضحایا الاختفاء القسري في سبیل انتصاف فعلي خلال فترة التقادم-٢

٩المادة 
:تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لإقرار اختصاصھا بالبت في جریمة اختفاء قسري-١
ما تكون الجریمة قد ارتكبت داخل أي إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة أو على متن طائرات أو سفن مسجلة في عند) أ(

ھذه الدولة؛
عندما یكون مرتكب الجریمة المفترض من رعایاھا؛) ب(
.عندما یكون الشخص المختفي من رعایاھا وترى الدولة الطرف ھذه ملاءمة إقرار اختصاصھا) ج(
ولة طرف أیضا التدابیر اللازمة لإقرار اختصاصھا بالبت في جریمة اختفاء قسري عندما یكون مرتكب تتخذ كل د-٢

الجریمة المفترض متواجدا في أي إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة، ما لم تسلمھ ھذه الدولة أو تحلھ إلى دولة أخرى وفقا 
.صاصھالالتزاماتھا الدولیة أو إلى محكمة جنائیة دولیة تعترف باخت

. لا تستبعد ھذه الاتفاقیة أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارستھ وفقا للقوانین الوطنیة-٣
١٠المادة 

على كل دولة طرف یوجد في إقلیمھا شخص یشتبھ في أنھ ارتكب جریمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز ھذا -١
ة بقائھ في إقلیمھا متى رأت، بعد فحص المعلومات الشخص أو تتخذ جمیع التدابیر القانونیة الأخرى اللازمة لكفال

ویتم ھذا الاحتجاز وتتخذ ھذه التدابیر وفقا لتشریع الدولة الطرف المعنیة، ولا . المتاحة لھا، أن الظروف تستلزم ذلك
.یجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائیة أو إجراءات التقدیم أو التسلیم

من ھذه المادة أن تجري فورا تحقیقا أولیا أو ١على الدولة الطرف التي تتخذ التدابیر المشار إلیھا في الفقرة -٢
بالتدابیر ٩من المادة ١وعلیھا أن تعلم الدول الأطراف الأخرى المشار إلیھا في الفقرة . تحقیقات عادیة لإثبات الوقائع

من ھذه المادة، ولا سیما الاحتجاز والظروف التي تبرره، وبنتائج تحقیقھا الأولي ١التي اتخذتھا بموجب أحكام الفقرة 
.أو التحقیقات العادیة، مبینة لھا ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصھا

من ھذه المادة الاتصال فورا بأقرب ممثل مؤھل للدولة التي یحمل ١یجوز لكل شخص یحتجز بموجب أحكام الفقرة -٣
.بممثل الدولة التي یقیم فیھا إقامة اعتیادیة، إذا كان الأمر یتعلق بشخص عدیم الجنسیةجنسیتھا أو

١١المادة 
على الدولة الطرف التي یعثر في إقلیم خاضع لولایتھا القضائیة على المرتكب المفترض لجریمة اختفاء قسري أن -١

إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحلھ إلى دولة أخرى تحیل القضیة إلى سلطاتھا المختصة لمباشرة الدعوى الجنائیة، 
.وفقا لالتزاماتھا الدولیة، أو لم تحلھ إلى محكمة جنائیة دولیة تعترف باختصاصھا

تتخذ ھذه السلطات قرارھا في نفس الظروف التي تتخذ فیھا قراراتھا في أي جریمة جسیمة من جرائم القانون -٢



، لا تكون قواعد ٩من المادة ٢وفي الحالات المشار إلیھا في الفقرة . لدولة الطرفالعام، وذلك وفقا لقانون ھذه ا
الإثبات الواجبة التطبیق على الملاحقات والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إلیھا 

.من المادة المذكورة١في الفقرة 
. فاء قسري یتمتع بضمان معاملتھ معاملة عادلة في جمیع مراحل الدعوىكل شخص ملاحق لارتكابھ جریمة اخت-٣

وكل شخص یحاكم لارتكابھ جریمة اختفاء قسري تجرى لـھ محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزیھة تنشأ 
.وفقا للقانون

١٢المادة 
غ السلطات المختصة بالوقائع تكفل كل دولة طرف لمن یدعي أن شخصا ما وقع ضحیة اختفاء قسري حق إبلا-١

وتتخذ . وتقوم ھذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سریعا ونزیھا وتجري عند اللزوم ودون تأخیر تحقیقا متعمقا ونزیھا
تدابیر ملائمة عند الاقتضاء لضمان حمایة الشاكي والشھود وأقارب الشخص المختفي والمدافعین عنھم، فضلا عن 

.ن أي سوء معاملة أو ترھیب بسبب الشكوى المقدمة أو أیة شھادة یدلى بھاالمشتركین في التحقیق، م
متى كانت ھناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحیة اختفاء قسري، تجري السلطات -٢

.من ھذه المادة تحقیقا حتى لو لم تقدم أیة شكوى رسمیة١المشار إلیھا في الفقرة 
:من ھذه المادة ما یلي١ة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إلیھا في الفقرة تحرص كل دول-٣
الصلاحیات والموارد اللازمة لإنجاز التحقیق، بما في ذلك إمكانیة الاطلاع على الوثائق وغیرھا من المعلومات ذات ) أ(

الصلة بالتحقیق الذي تجریھ؛
محكمة تبت في الأمر في أسرع وقت ممكن، إلى مكان الاحتجاز سبل الوصول، وعند الضرورة بإذن مسبق من ) ب(

.وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فیھ
وتتأكد بوجھ خاص من . تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سیر التحقیق والمعاقبة علیھا-٤

ین بارتكاب جریمة الاختفاء القسري التأثیر على مجرى التحقیق بضغوط أو بتنفیذ أعمال ترھیب أنھ لیس بوسع المتھم
أو انتقام تمارس على الشاكي أو الشھود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعین عنھم، فضلا عن المشتركین في 

.التحقیق
١٣المادة 

ریمة الاختفاء القسري جریمة سیاسیة، أو جریمة متصلة لأغراض التسلیم فیما بین الدول الأطراف، لا تعتبر ج-١
وبالتالي، لا یجوز لھذا السبب وحده رفض طلب تسلیم یستند . بجریمة سیاسیة، أو جریمة تكمن وراءھا دوافع سیاسیة

.إلى مثل ھذه الجریمة
كل معاھدة تسلیم مبرمة بین تعتبر جریمة الاختفاء القسري بحكم القانون جریمة من الجرائم الموجبة للتسلیم في -٢

.دول أطراف قبل بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة
تتعھد الدول الأطراف بإدراج جریمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسلیم في كل معاھدة تسلیم تبرمھا -٣

.لاحقا فیما بینھا
ر ھذه الاتفاقیة، عند تلقیھا طلب تسلیم من یجوز لكل دولة طرف یكون التسلیم فیھا مرھونا بوجود معاھدة أن تعتب-٤

.دولة طرف أخرى لا تربطھا بھا معاھدة، بمثابة الأساس القانوني للتسلیم فیما یتعلق بجریمة الاختفاء القسري
تعترف الدول الأطراف التي لا یكون التسلیم فیما بینھا مرھونا بوجود معاھدة بأن جریمة الاختفاء القسري -٥

.م مرتكبیھاتستوجب تسلی
یخضع التسلیم، في جمیع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منھا التسلیم أو في معاھدات -٦

التسلیم الساریة بما فیھا، بوجھ خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسلیم والأسباب التي تجیز 
.سلیم رفض ھذا التسلیم، أو إخضاعھ لبعض الشروطللدولة الطرف المطلوب منھا الت

لیس في ھذه الاتفاقیة ما یمكن تفسیره على أنھ یشكل التزاما على الدولة الطرف التي یطلب منھا التسلیم، إذا كان -٧
و لدیھا من الأسباب الوجیھة ما یجعلھا تعتقد أن الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبتھ بسبب نوع جنسھ أ
عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو أصلھ الإثني أو آرائھ السیاسیة، أو انتمائھ إلى جماعة اجتماعیة معینة، وأن تلبیة ھذا 

.الطلب ستتسبب في الإضرار بھذا الشخص لأي من ھذه الأسباب
١٤المادة 

في كل تحقیق أو إجراء جنائي تتعھد الدول الأطراف بأن تقدم كل منھا للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائیة ١
یتصل بجریمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما یتعلق بتقدیم جمیع عناصر الإثبات المتاحة لدیھا والتي تكون لازمة 

.لأغراض الإجراء
تخضع ھذه المساعدة القضائیة للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي یطلب منھا التسلیم أو في -٢

اھدات الساریة المتعلقة بالمساعدة القضائیة، بما في ذلك، بوجھ خاص، الأسباب التي تجیز للدولة الطرف التي المع
.یطلب منھا التسلیم رفض تقدیم المساعدة القضائیة أو إخضاعھ لشروط

١٥المادة 



ضحایا الاختفاء القسري تتعاون الدول الأطراف فیما بینھا ویقدم بعضھا لبعض أقصى ما یمكن من المساعدة لمساعدة 
وللبحث عن الأشخاص المختفین وتحدید أماكن وجودھم وتحریرھم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفین، إخراج 

.جثثھم وتحدید ھویتھم وإعادة رفاتھم
١٦المادة 

أسباب وجیھة لا یجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت ھناك-١
.تدعو إلى الاعتقاد بأن ھذا الشخص سیقع ضحیة للاختفاء القسري

للتحقق من وجود مثل ھذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جمیع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند -٢
نسان أو القانون الإنساني الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتھاك المنھجي الجسیم أو الصارخ أو الجماعي لحقوق الإ

.الدولي في الدولة المعنیة
١٧المادة 

. لا یجوز حبس أحد في مكان مجھول-١
دون الإخلال بالالتزامات الدولیة الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحریة، یتعین على كل دولة طرف، -٢

:في إطار تشریعاتھا، القیام بما یلي
التي تجیز إصدار أوامر الحرمان من الحریة؛تحدید الشروط ) أ(
تعیین السلطات المؤھلة لإصدار أوامر الحرمان من الحریة؛) ب(
ضمان عدم إیداع الشخص الذي یحرم من حریتھ إلا في مكان معترف بھ رسمیا وخاضع للمراقبة؛ ) ج(
و أي شخص آخر یختاره، وتلقي ضمان حصول كل شخص یحرم من حریتھ على إذن للاتصال بأسرتھ أو محامیھ أ) د(

زیارتھم، رھنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص علیھا في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال 
بالسلطات القنصلیة لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبیق؛

لاحتجاز، وذلك، عند ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤھلة بموجب القانون إلى أماكن ا) ھـ(
الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائیة؛

ضمان حق كل شخص یحرم من حریتھ، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حیث یصبح الشخص المحروم ) و(
من حریتھ غیر قادر على ممارسة ھذا الحق بنفسھ، حق كل شخص لـھ مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم 

ممثلیھم أو محامیھم، في جمیع الظروف، في الطعن أمام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعیة حرمانھ من حریتھ أو 
.من حریتھ وتأمر بإطلاق سراحھ إذا تبین أن حرمانھ من حریتھ غیر مشروع

م أو الملفات الرسمیة بأسماء الأشخاص المحرومین من حریتھ/تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجلات و-٣
وتستوفیھا بأحدث المعلومات، وتضعھا فورا، بناء على الطلب، تحت تصرف أیة سلطة قضائیة أو أیة سلطة أخرى أو 

مؤسسة مختصة ومؤھلة بموجب تشریعات الدولة الطرف المعنیة أو بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون 
:ليوتتضمن ھذه المعلومات على الأقل ما ی. الدولة المعنیة طرفا فیھ

ھویة الشخص المحروم من حریتھ؛) أ(
تاریخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حریتھ والسلطة التي قامت بحرمانھ من حریتھ؛) ب(
السلطة التي قررت حرمانھ من الحریة وأسباب الحرمان من الحریة؛) ج(
السلطة التي تراقب الحرمان من الحریة؛) د(
وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحریة، والسلطة المسؤولة عن الحرمان مكان الحرمان من الحریة، وتاریخ) ھـ(

من الحریة؛
العناصر ذات الصلة بالحالة الصحیة للشخص المحروم من الحریة؛) و(
في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحریة، ظروف وأسباب الوفاة والجھة التي نقلت إلیھا رفات المتوفى؛) ز(
.ة إخلاء سبیلھ أو نقلھ إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إلیھ والسلطة المسؤولة عن نقلھتاریخ وساع) ح(

١٨المادة 
، تضمن كل دولة طرف لأي شخص یثبت أن لـھ مصلحة مشروعة في الحصول على ٢٠و١٩مع مراعاة المادتین -١

امیھم، إمكانیة الاطلاع على المعلومات التالیة ھذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حریتھ أو ممثلیھم أو مح
:على الأقل

السلطة التي قررت حرمانھ من الحریة؛) أ(
تاریخ وساعة ومكان الحرمان من الحریة ودخول مكان الحرمان من الحریة؛) ب(
السلطة التي تراقب الحرمان من الحریة؛) ج(
ي حالة نقلھ إلى مكان احتجاز آخر، المكان الذي نقل إلیھ مكان وجود الشخص المحروم من حریتھ، بما في ذلك ف) د(

والسلطة المسؤولة عن نقلھ؛
تاریخ وساعة ومكان إخلاء سبیلھ؛) ھـ(
العناصر ذات الصلة بالحالة الصحیة للشخص المحروم من حریتھ؛) و(



.إلیھا رفات المتوفىفي حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحریة، ظروف وأسباب الوفاة والجھة التي نقلت) ز(
من ھذه المادة، فضلا عن ١تتخذ تدابیر ملائمة عند الاقتضاء لضمان حمایة الأشخاص المشار إلیھم في الفقرة -٢

الأشخاص المشتركین في التحقیق، من كل سوء معاملة أو تخویف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص 
.محروم من حریتھ

١٩المادة 
أو تنقل في إطار البحث /استخدام المعلومات الشخصیة، بما فیھا البیانات الطبیة أو الوراثیة التي تجمع ولا یجوز -١

ولا یخل ذلك باستخدام تلك المعلومات . عن شخص مختف، أو إتاحتھا لأغراض أخرى غیر البحث عن الشخص المختفي
.في الحصول على تعویضفي إجراءات جنائیة تتعلق بجریمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق

لا یجوز أن یكون في جمع المعلومات الشخصیة، بما فیھا البیانات الطبیة أو الوراثیة، ومعالجتھا واستخدامھا -٢
.والاحتفاظ بھا ما ینتھك أو ما یؤدي إلى انتھاك حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وكرامة الإنسان

٢٠المادة 
إلا بصفة استثنائیة، وذلك فقط ١٨لحصول على المعلومات، المنصوص علیھ في المادة لا یجوز تقیید الحق في ا-١

في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حمایة القانون، وكان الحرمان من الحریة خاضعا للمراقبة القضائیة، ما دامت 
الحیاة الخاصة أو بأمن الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ینص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات یشكل مساسا ب

الشخص أو یعرقل حسن سیر التحقیق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ینص علیھ القانون، وبما یتفق مع القانون 
ولا یجوز بأي حال من الأحوال قبول ھذه التقییدات للحق في الحصول . الدولي الواجب التطبیق وأھداف ھذه الاتفاقیة

من ١أو انتھاكا للفقرة ٢، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة ١٨في المادة على المعلومات المنصوص علیھا 
.١٧المادة 

مع عدم الإخلال ببحث مدى شرعیة حرمان شخص ما من حریتھ، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إلیھم في -٢
ت على المعلومات المشار إلیھا في حق الطعن القضائي السریع والفعلي للحصول في أقرب وق١٨من المادة ١الفقرة 

.ولا یجوز تعلیق ھذا الحق في الطعن أو الحد منھ في أي ظرف من الظروف. ھذه الفقرة
٢١المادة 

. تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطریقة تسمح بالتأكد من أنھ تم الإفراج عنھ بالفعل
ابیر اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنھ سلامتھ البدنیة وقدرتھ الكاملة على وتتخذ كل دولة طرف كذلك التد

.ممارسة حقوقھ، دون الإخلال بالالتزامات التي قد یخضع لھا بموجب القانون الوطني
٢٢المادة 

:بة علیھا، تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لمنع التصرفات التالیة والمعاق٦مع عدم الإخلال بالمادة 
؛٢٠من المادة ٢والفقرة ١٧من المادة ٢من الفقرة ) و(عرقلة أو اعتراض الطعن المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة ) أ(
الإخلال بالالتزام بتسجیل كل حالة من حالات الحرمان من الحریة وكذلك تسجیل أیة معلومات كان الموظف ) ب(

الرسمیة على علم بعدم صحتھا أو كان علیھ أن یكون على علم بعدم أو الملفات/المسؤول عن التسجیل الرسمي و
صحتھا؛ 

رفض تقدیم معلومات عن حالة حرمان من الحریة، أو تقدیم معلومات غیر صحیحة، في الوقت الذي تتوفر فیھ ) ج(
.الشروط القانونیة لتقدیم ھذه المعلومات

٢٣المادة 
یب المقدم للموظفین العسكریین أو المدنیین المكلفین بإنفاذ القوانین، تعمل كل دولة طرف على أن یشتمل التدر-١

في الخدمة المدنیة وسواھم من الأشخاص الذین یمكن أن یتدخلوا في حراسة أو معاملة أي والموظفین الطبیین، وموظ
شخص محروم من حریتھ، على التثقیف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص علیھا في ھذه 

:الاتفاقیة، وذلك من أجل ما یلي
ري؛منع تورط ھؤلاء الموظفین في حالات الاختفاء القس) أ(
التشدید على أھمیة منع الاختفاء القسري وإجراء التحقیقات في ھذا المجال؛) ب(
.ضمان الاعتراف بضرورة تسویة حالات الاختفاء القسري على وجھ السرعة) ج(
. تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار أي أوامر أو تعلیمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن بھ أو تشجع علیھ-٢

.دولة طرف عدم معاقبة شخص یرفض الانصیاع لھذا الأمروتضمن كل
من ھذه المادة والذین لدیھم ١تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لكي یقوم الأشخاص المشار إلیھم في الفقرة -٣

وعند أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبیر لارتكابھا بإبلاغ رؤسائھم عن ھذه الحالة،
.الاقتضاء إبلاغ سلطات أو ھیئات الرقابة أو الطعن المختصة

٢٤المادة 
الشخص المختفي وكل شخص طبیعي لحق بھ ضرر مباشر من جراء ” الضحیة“لأغراض ھذه الاتفاقیة، یقصد ب-١

. ھذا الاختفاء القسري



لتحقیق ونتائجھ ومصیر الشخص لكل ضحیة الحق في معرفة الحقیقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسیر ا-٢
.وتتخذ كل دولة طرف التدابیر الملائمة في ھذا الصدد. المختفي

تتخذ كل دولة طرف التدابیر الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفین وتحدید أماكن وجودھم وإخلاء سبیلھم، وفي -٣
.حالة وفاتھم لتحدید أماكن وجود رفاتھم واحترامھا وإعادتھا

كل دولة طرف، في نظامھا القانوني، لضحایا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تضمن -٤
.تعویض بشكل سریع ومنصف وملائم

من ھذه المادة الأضرار المادیة والمعنویة، وعند الاقتضاء، طرائق ٤یشمل الحق في الجبر المشار إلیھ في الفقرة -٥
:أخرى للجبر من قبیل

وق؛رد الحق) أ(
إعادة التأھیل؛) ب(
الترضیة، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعتھ؛) ج(
.ضمانات بعدم التكرار) د(
مع عدم الإخلال بالالتزام بمواصلة التحقیق إلى أن یتضح مصیر الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابیر -٦

ذین لم یتضح مصیرھم وكذلك لأقاربھم، ولا سیما في مجالات مثل الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفین ال
.الضمان الاجتماعي والمسائل المالیة وقانون الأسرة وحقوق الملكیة

تضمن كل دولة طرف الحق في تشكیل منظمات ورابطات یكون ھدفھا الإسھام في تحدید ظروف حالات الاختفاء -٧
ساعدة ضحایا الاختفاء القسري وحریة الاشتراك في ھذه المنظمات أو القسري، ومصیر الأشخاص المختفین، وفي م

.الرابطات
٢٥المادة 

:تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لمنع الجرائم التالیة والمعاقبة علیھا جنائیا-١
ء قسري، أو الأطفال انتزاع الأطفال الخاضعین لاختفاء قسري أو الذین یخضع أحد أبویھم أو ممثلھم القانوني لاختفا) أ(

الذین یولدون أثناء وجود أمھاتھم في الأسر نتیجة لاختفاء قسري؛
.أدناه) أ(تزویر أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الھویة الحقیقیة للأطفال المشار إلیھم في الفقرة الفرعیة ) ب(
من ھذه ١من الفقرة ) أ(إلیھم في الفقرة الفرعیة تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة للبحث عن الأطفال المشار -٢

.المادة وتحدید ھویتھم وتسلیمھم إلى أسرھم الأصلیة وفقا للإجراءات القانونیة والاتفاقات الدولیة الواجبة التطبیق
من ١من الفقرة ) أ(تساعد الدول الأطراف بعضھا بعضا في البحث عن الأطفال المشار إلیھم في الفقرة الفرعیة -٣

.ھذه المادة وتحدید ھویتھم وتحدید مكان وجودھم
من ١من الفقرة ) أ(مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إلیھم في الفقرة الفرعیة -٤

في ھذه المادة وعلى حقھم في الحفاظ على ھویتھم واستعادتھا، بما في ذلك جنسیتھم وروابطھم الأسریة المعترف بھا 
القانون، یجب أن تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال القوامة على الأطفال 

إجراءات قانونیة لمراجعة إجراءات التبني أو القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أیة حالة من حالات تبني 
.لة اختفاء قسريالأطفال أو القوامة علیھم تكون قد نشأت عن حا

یكون الاعتبار الأساسي، في جمیع الظروف، ھو مصلحة الطفل الفضلى ولا سیما فیما یتعلق بھذه المادة، وللطفل -٥
القادر على التمییز الحق في إبداء رأیھ بكل حریة ویؤخذ ھذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره 

.ودرجة نضجھ
٢٦ادة المالجزء الثاني

یشار إلیھا فیما یلي باسم (لأغراض تنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة، تنشأ لجنة معنیة بحالات الاختفاء القسري -١
، مؤلفة من عشرة خبراء مشھود لھم بالنـزاھة والكفاءة المعترف بھا في مجال حقوق الإنسان، یكونون )”اللجنة“

وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزیع الجغرافي . مستقلین ویعملون بصفتھم الشخصیة وبحیادیة كاملة
وتوضع في الاعتبار الأھمیة التي یشكلھا اشتراك ذوي الخبرة القانونیة ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزیع . العادل

.المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة
ترشحھم الدول الأطراف من بین مواطنیھا أثناء اجتماعات تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص-٢

وخلال ھذه الاجتماعات التي یتألف . سنویة للدول الأطراف یدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقدھا لھذا الغرض
من النصاب القانوني فیھا من ثلثي الدول الأطراف، ینتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد

.الأصوات والأغلبیة المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرین والمصوتین
ویقوم الأمین العام للأمم . تعقد الانتخابات الأولى في أجل لا یتجاوز ستة أشھر من تاریخ بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة-٣

لى الدول الأطراف یدعوھا فیھا إلى تقدیم المتحدة، قبل أربعة أشھر من تاریخ كل عملیة انتخابیة، بتوجیھ رسالة إ
ویضع الأمین العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتیبا أبجدیا بجمیع المرشحین على . ترشیحاتھا في غضون ثلاثة أشھر

.ویرسل ھذه القائمة إلى جمیع الدول الأطراف. ھذا النحو مع بیان الدول الأطراف التي یمثلھا كل مرشح



غیر أن فترة ولایة خمسة من . ویمكن إعادة انتخابھم مرة واحدة. اللجنة لفترة أربع سنواتینتخب أعضاء-٤
الأعضاء المنتخبین في الانتخابات الأولى تنتھي بانقضاء سنتین؛ وبعد الانتخابات الأولى مباشرة، یقوم رئیس الاجتماع 

.الخمسة بالقرعةمن ھذه المادة بسحب أسماء ھؤلاء الأعضاء٢المشار إلیھ في الفقرة 
إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر علیھ لأي سبب آخر النھوض بمھامھ في اللجنة، تقوم الدولة -٥

من ھذه المادة، ١الطرف التي رشحتھ بتعیین خبیر آخر من رعایاھا، مع الالتزام بالمعاییر المشار إلیھا في الفقرة 
وتعتبر ھذه الموافقة متحققة ما . الولایة المتبقیة، وذلك رھنا بموافقة أغلبیة الدول الأطرافللعمل في اللجنة خلال فترة 

لم یبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأیا مخالفا لذلك في غضون ستة أسابیع من تاریخ إبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة 
.لھا بالتعیین المقترح

.تتولى اللجنة وضع نظامھا الداخلي-٦
ویدعو . یوفر الأمین العام للأمم المتحدة ما یلزم من موظفین وإمكانات مادیة لتمكین اللجنة من أداء مھامھا بفعالیة-٧

.الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة
بعثات لحساب الأمم یتمتع أعضاء اللجنة بالتسھیلات والامتیازات والحصانات المعترف بھا للخبراء الموفدین في -٨

.المتحدة على نحو ما ھو منصوص علیھ في الفصول ذات الصلة من اتفاقیة امتیازات الأمم المتحدة وحصاناتھا
تتعھد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائھا أثناء اضطلاعھم بولایتھم، في حدود مھام اللجنة التي -٩

.قبلتھا كل دولة طرف
٢٧المادة 

عقد مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا یقل عن أربع سنوات ولا یتجاوز ست سنوات من تاریخ دخول ھذه الاتفاقیة حیز ین
، فیما إذا كان یتعین ٤٤من المادة ٢النفاذ لتقییم سیر عمل اللجنة والبت، وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة 

.٣٦إلى ٢٨بمتابعة ھذه الاتفاقیة وفقا للمھام المحددة في المواد من -دون استبعاد أي احتمال -تكلیف ھیئة أخرى 
٢٨المادة 

في إطار الاختصاصات التي تمنحھا ھذه الاتفاقیة للجنة، تتعاون اللجنة مع جمیع الأجھزة، والمكاتب، والوكالات -١
صكوك دولیة، والإجراءات الخاصة المتخصصة، والصنادیق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب

للأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الإقلیمیة الحكومیة الدولیة المعنیة، ومع جمیع المؤسسات والوكالات 
.والمكاتب الوطنیة ذات الصلة التي تعمل على حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري

غیرھا من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، تقوم اللجنة، في إطار مھامھا، بالتشاور مع-٢
وخاصة اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، بغیة ضمان 

.اتساق ملاحظات كل منھا وتوصیاتھا
٢٩المادة 

العام للأمم المتحدة، تقریرا عن التدابیر التي اتخذتھا لتنفیذ تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طریق الأمین -١
.التزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة في غضون سنتین من بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة بالنسبة للدولة الطرف المعنیة

.یتیح الأمین العام للأمم المتحدة ھذا التقریر لجمیع الدول الأطراف-٢
وتبلغ تلك . ر، ویجوز لھا أن تقدم ما تراه مناسبا من تعلیقات أو ملاحظات أو توصیاتتنظر اللجنة في كل تقری-٣

التعلیقات والملاحظات أو التوصیات إلى الدولة الطرف المعنیة التي لھا أن ترد علیھا من تلقاء ذاتھا أو بناء على طلب 
.اللجنة

.لیة عن تطبیق ھذه الاتفاقیةیجوز للجنة أن تطلب أیضا إلى الدول الأطراف معلومات تكمی-٤
٣٠المادة 

یجوز لأقارب الشخص المختفي، أو ممثلیھم القانونیین، أو محامیھم أو أي شخص مفوض من قبلھم وكذلك لأي -١
شخص آخر لـھ مصلحة مشروعة، أن یقدموا، بصفة عاجلة، طلبا إلى اللجنة من أجل البحث عن شخص مختف والعثور 

.علیھ
:من ھذه المادة١جنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة إذا رأت الل-٢
لا یفتقر بشكل واضح إلى أساس؛) أ(
وسبق أن قدم على النحو الواجب إلى الھیئات ) ج(ولا یشكل إساءة لاستعمال الحق في تقدیم طلبات كھذه؛ ) ب(

حقیقات، في حالة وجود ھذه الإمكانیة؛المختصة في الدولة الطرف المعنیة، مثل السلطات المؤھلة لإجراء الت
ولا یتنافى مع أحكام ھذه الاتفاقیة؛) د(
ولم یبدأ بحثھ بالفعل أمام ھیئة دولیة أخرى من ھیئات التحقیق أو التسویة لھا نفس الطابع؛ ) ھ(

الشخص الذي تطلب إلى الدولة الطرف المعنیة أن تزودھا، في غضون المھلة التي تحددھا لھا، بمعلومات عن حالة 
.یجري البحث عنھ

من ھذه المادة، یجوز للجنة أن تقدم توصیات ٢في ضوء المعلومات التي تقدمھا الدولة الطرف المعنیة وفقا للفقرة -٣
إلى الدولة الطرف تتضمن طلبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراءات تحفظیة، وتحدید مكان الشخص 



عنھ وحمایتھ وفقا لأحكام ھذه الاتفاقیة، وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابیر خلال مھلة محددة، الذي یجري البحث 
وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب الإجراء العاجل علما بتوصیاتھا . واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة

.ر لدیھاوبالمعلومات الواردة إلیھا من الدولة الطرف عندما تتوف
. تواصل اللجنة جھودھا للعمل مع الدولة الطرف المعنیة ما دام مصیر الشخص الذي یجري البحث عنھ لم یتضح-٤

.وتحیط مقدم الطلب علما بذلك
٣١المادة 

یجوز لكل دولة طرف، عند التصدیق على ھذه الاتفاقیة أو بعده، أن تعلن اعترافھا باختصاص اللجنة بتلقي وبحث -١
لاغات المقدمة من الأفراد الذین یخضعون لولایتھا أو المقدمة بالنیابة عن أفراد یخضعون لولایتھا ویشتكون من الب

ولا تقبل اللجنة أي بلاغ یھم دولة من الدول الأطراف . وقوعھم ضحایا لانتھاك ھذه الدولة الطرف لأحكام ھذه الاتفاقیة
.لم تعلن ھذا الاعتراف

:قبولیة كل بلاغتعلن اللجنة عدم م-٢
یصدر عن شخص مجھول الھویة؛) أ(
أو یشكل إساءة استعمال للحق في تقدیم بلاغات كھذه أو یتنافى مع أحكام ھذه الاتفاقیة؛) ب(
أو یجري بحثھ أمام ھیئة دولیة أخرى من ھیئات التحقیق أو التسویة لھا نفس الطابع؛) ج(
ولا تنطبق ھذه القاعدة إذا تجاوزت . نتصاف المحلیة الفعلیة المتاحةأو لم تكن قد استنفدت بشأنھ جمیع سبل الا) د(

.إجراءات الطعن مھلا معقولة
من ھذه المادة، تقوم بإرسالھ إلى الدولة الطرف ٢إذا رأت اللجنة أن البلاغ یستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة -٣

.جل الذي تحدده لھاالمعنیة طالبة إلیھا تقدیم ملاحظاتھا أو تعلیقاتھا في الأ
بعد استلام البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوھر، یجوز للجنة في أي وقت أن تحیل بصفة عاجلة إلى عنایة الدولة -٤

الطرف المعنیة طلبا باتخاذ الإجراءات التحفظیة اللازمة لمنع وقوع ضرر لا یمكن إصلاحھ على ضحایا الانتھاك 
.اللجنة لھذا الحق ما یشكل حكما مسبقا بشأن مقبولیة البلاغ أو بحثھ من حیث الجوھرولا یكون في ممارسة. المزعوم

وتحیط مقدم البلاغ علما بالردود . تعقد اللجنة جلساتھا سرا عند دراسة البلاغات المشار إلیھا في ھذه المادة-٥
ل استنتاجاتھا إلى الدولة الطرف وإلى وعندما تقرر اللجنة إتمام الإجراء، ترس. المقدمة من الدولة الطرف المعنیة

.صاحب البلاغ
٣٢المادة 

یجوز لأي دولة طرف في ھذه الاتفاقیة أن تعلن، في أي وقت، اعترافھا باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم 
لاغ یتعلق بدولة ولا تقبل اللجنة أي ب. دولة طرف بموجبھا أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة
.طرف لم تصدر ھذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمھ دولة طرف لم تصدر ھذا الإعلان

٣٣المادة 
إذا بلغ اللجنة، بناء على معلومات جدیرة بالتصدیق، أن دولة طرفا ترتكب انتھاكا جسیما لأحكام ھذه الاتفاقیة، -١

أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائھا القیام بزیارة وإفادة اللجنة یجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنیة، 
.عن الزیارة دون تأخیر

. تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنیة خطیا بعزمھا على ترتیب زیارة، مشیرة إلى تشكیل الوفد وموضوع الزیارة-٢
.وتقدم الدولة الطرف ردھا خلال مھلة معقولة

.طلب مسبب تقدمھ الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زیارتھا أو إلغاءھایجوز للجنة، بناء على -٣
إذا منحت الدولة الطرف موافقتھا على الزیارة، تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنیة على تحدید إجراءات الزیارة، -٤

.وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسھیلات اللازمة لإنجاز ھذه الزیارة
.، بعد انتھاء الزیارة، بإخطار الدولة الطرف المعنیة بملاحظاتھا وتوصیاتھاتقوم اللجنة-٥

٣٤المادة 
إذا تلقت اللجنة معلومات یبدو لھا أنھا تتضمن دلائل تقوم على أسس سلیمة وتفید بأن الاختفاء القسري یطبق بشكل 

بعد أن تلتمس من الدولة الطرف عام أو منھجي على الأراضي الخاضعة لولایة إحدى الدول الأطراف، یجوز لھا،
المعنیة كل المعلومات المتعلقة بھذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعیة العامة للأمم المتحدة عن 

.طریق الأمین العام للأمم المتحدة
٣٥المادة 

.تفاقیة حیز النفاذیقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول ھذه الا-١
إذا أصبحت دولة ما طرفا في ھذه الاتفاقیة بعد بدء نفاذھا، تكون التزاماتھا إزاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء -٢

.القسري التي بدأت بعد دخول ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لھا
٣٦المادة 

عامة للأمم المتحدة تقریرا سنویا عما تكون قد قامت بھ من أنشطة تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعیة ال-١



.تطبیقا لھذه الاتفاقیة
ینبغي إعلام الدولة الطرف مسبقا بصدور ملاحظة بشأنھا في التقریر السنوي قبل نشر التقریر، وتتاح لھا مھلة -٢

.قریرمعقولة للرد، ویجوز لھا طلب نشر تعلیقاتھا أو ملاحظاتھا الخاصة في الت
٣٧المادة الجزء الثالث

لا یخل أي من أحكام ھذه الاتفاقیة بالأحكام التي توفر حمایة أفضل لجمیع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما 
:تكون موجودة

في تشریعات دولة طرف ما؛) أ(
.أو في القوانین الدولیة الساریة في ھذه الدولة) ب(

٣٨المادة 
.ھذه الاتفاقیة مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدةباب التوقیع على -١
وتودع وثائق التصدیق لدى الأمین العام للأمم . ھذه الاتفاقیة خاضعة لتصدیق أي دولة عضو في الأمم المتحدة-٢

.المتحدة
ام إلیھا بإیداع صك ویكون الانضم. باب الانضمام إلى ھذه الاتفاقیة مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة-٣

.الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة
٣٩المادة 

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في الیوم الثلاثین من تاریخ إیداع الصك العشرین من صكوك التصدیق أو الانضمام لدى -١
.الأمین العام للأمم المتحدة

ضم إلیھا بعد إیداع الصك العشرین من صكوك التصدیق أو بالنسبة إلى كل دولة تصدق على ھذه الاتفاقیة أو تن-٢
.الانضمام، یبدأ نفاذ الاتفاقیة في الیوم الثلاثین من تاریخ إیداع الدولة المعنیة لصكھا المتعلق بالتصدیق أو الانضمام

٤٠المادة 
لموقعة على ھذه الاتفاقیة أو یخطر الأمین العام للأمم المتحدة جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجمیع الدول ا

:المنضمة إلیھا بما یلي
؛٣٨التوقیعات والتصدیقات والانضمامات الواردة، تطبیقا للمادة ) أ(
.٣٩تاریخ بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة، تطبیقا للمادة ) ب(

٤١المادة 
.تحادیةتنطبق أحكام ھذه الاتفاقیة، دون قید أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الا

٤٢المادة 
أي خلاف ینشأ بین اثنتین أو أكثر من الدول الأطراف فیما یتعلق بتفسیر ھذه الاتفاقیة أو تطبیقھا لا تتحقق تسویتھ -١

عن طریق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص علیھا صراحة في ھذه الاتفاقیة یخضع للتحكیم بناء على طلب 
ا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشھر الستة التالیة لتاریخ تقدیم طلب التحكیم، من التوصل فإذ. إحدى ھذه الدول الأطراف

إلى اتفاق بشأن تنظیم التحكیم، جاز لأي منھا أن یعرض الخلاف على محكمة العدل الدولیة، بتقدیم طلب بموجب النظام 
.الأساسي للمحكمة

التصدیق علیھا أو الانضمام إلیھا، أن تعلن أنھا لا تعتبر نفسھا تستطیع أي دولة طرف، عند توقیع ھذه الاتفاقیة أو-٢
ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد . من ھذه المادة١ملزمة بأحكام الفقرة 
.أصدرت ھذا الإعلان

ھذه المادة أن تسحب ھذا الإعلان في من٢تستطیع أي دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا بموجب أحكام الفقرة -٣
.أي وقت بتوجیھ إخطار إلى الأمین العام للأمم المتحدة

٤٣المادة 
لا تخل ھذه الاتفاقیة بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامیة المتعاقدة في 

٨وتوكولین الإضافیین الملحقین بھا المؤرخین والبر١٩٤٩أغسطس /آب١٢اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة 
، ولا بالإمكانیة المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصلیب الأحمر الدولیة بزیارة أماكن الاحتجاز ١٩٧٧یونیھ /حزیران

.في الحالات التي لا ینص علیھا القانون الإنساني الدولي
٤٤المادة 

ویحیل الأمین العام . ترح تعدیلا وتقدم اقتراحھا إلى الأمین العام للأمم المتحدةلأي دولة طرف في ھذه الاتفاقیة أن تق-١
اقتراح التعدیل إلى الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة طالبا منھا أن تبلغھ بما إذا كانت تؤید فكرة عقد مؤتمر للدول 

الأطراف على الأقل، في غضون وفي حالة إعراب ثلث الدول. الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحھ للتصویت
أربعة أشھر من تاریخ الإحالة، عن تأییدھا لفكرة عقد المؤتمر المذكور، یقوم الأمین العام بتنظیم المؤتمر تحت رعایة 

.الأمم المتحدة



لأطراف یعرض الأمین العام للأمم المتحدة على جمیع الدول الأطراف أي تعدیل یعتمده المؤتمر بأغلبیة ثلثي الدول ا-٢
.الحاضرة والمصوتة، لكي توافق علیھ

من ھذه المادة بعد حصولھ على موافقة ثلثي الدول الأطراف في ١یبدأ سریان كل تعدیل یعتمد وفقا لأحكام الفقرة -٣
.ھذه الاتفاقیة وفقا للإجراء المنصوص علیھ في دستور كل دولة طرف

الأطراف التي قبلتھا، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام ھذه تكون التعدیلات عند بدء نفاذھا ملزمة للدول-٤
.الاتفاقیة وبأي تعدیلات سبق لھا قبولھا

٤٥المادة 
تودع ھذه الاتفاقیة، التي تتساوى في الحجیة نصوصھا بالإسبانیة والانكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة -١

.دةوالفرنسیة، لدى الأمین العام للأمم المتح
.٣٨یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقیة إلى جمیع الدول المشار إلیھا في المادة -٢


